شروط الحماية بحق المؤلّف
هناك شرطان للحماية التي يكفلها القانون لحقوق المؤلف، نصت عليهما المادتان: 2 و3 من أمر رقم 03-05، هما الإبداع والتعبير الشكلي عن المصنف. 

فلا يمكن للمصنف أن يحظى بحماية حق المؤلّف إلا بتوافر الشرطين المذكورين، الأوّل هو العنصر الموضوعي للحماية والثاني هو العنصر الشكلي لها.    
1-1 الإبداع كعنصر موضوعي للحماية:
      الإبداع وفقا لنص المادة 3 من أمر 03-05 هو شرط جوهري للحماية المكفولة بقانون حق المؤلف، لذلك يجب أن ينطوي المصنف لكي يحظى بهذه الحماية على قدر من الإبداع والابتكار، فهو الثمن الذي تشترى به الحماية، حسب ما ذهب إليه الفقيه السنهوري، لذلك فنقل مصنف الغير ليس سوى عمل مبتذل، يعاقب عليه القانون. 
     والقاعدة الأساسية التي تحكم سائر المصنفات الذهنية المشمولة بحماية حق المؤلف، هو انطباعها بروح الإبداع والابتكار، دون اعتبار لقيمتها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، أو لغرضها، جماليا كان أو نفعيا، ولكن إذا كان الإبداع هو مناط الحماية، فهذا لا يعني ألا يكون للمصنف نظير سابق أو مثيل، فالإبداع لا يعني ابتكار أفكار غير معروفة من قبل، بل بالعكس قد تكون الفكرة بحد ذاتها قديمة، ويتم التعبير عنها بأسلوب ومنهجية جديدة، فيظهر الإبداع في الأسلوب والمنهجية، وهو ما عبر عنه الفقيه كولومبي كلود، بالقول: " إن قانون حق المؤلف يحمي إبداعات الأشكال وليس الأفكار".  
   فالحماية تنصب على شكل التعبير عن الفكرة وليس على الفكرة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 7 من أمر 03-05، وبذلك فالإبداع هو إظهار المؤلف بصمته الشخصية على مصنفه فحسب. 
2-2 التعبير الشكلي عن المصنّف: ويقصد بذلك أن المصنف لا يكتمل كيانه ويصبح حقيقة ملموسة في متناول الجمهور إلا من وقت التعبير عنه، فالقانون لا يحمي الأفكار الكامنة في نفس صاحبها، ويستوي أن يكون التعبير عن المصنف، بالكلام أو بالكتابة أو بالصوت أو بالرسم أو بالحركة، ومن هذه اللحظة، يتقرر للمؤلف على مصنفه نوعين الحقوق، كما سنرى لاحقا.
     والجدير بالذكر أن الإيداع Dépôt légale ليس شرطا للحماية، وإنما هو وسيلة وقائية لها فقط، ويعني هذا أن المصنف يحظى بالحماية بمجرد إبداعه وليس إيداعه، ولأدّل على ذلك ما جاء في المادة 3 ف2 من أمر 03-05 التي نصت على أن الحماية تمنح بمجرد إبداع المصنف سواء كان مثبتا على دعامة مادية أم لا تسمح بإبلاغه للجمهور، أي أنها تثبت للمصنف بمجرد الانتهاء من إنجازه، دون حاجة إلى إيداعه لدى الجهة المختصة، وهي المكتبة الوطنية، أو المركز الجزائري للسينما، لأن الإيداع يكتسي وفقا لنص المادة 6 من أمر 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني طابع الحفظ فقط ولا يمس بحقوق ملكية المؤلف أو منتج الوثائق المودعة.   
